
 قدمت النتائج الأولية للانتخابات 
التشريعية في تونس، التي صدرت ليل 

الأحد، مؤشرات كثيرة تتفقُ على المآلات 
الصعبة التي تنتظر البلاد، بعد تقدم 

حركة النهضة وحزب قلب تونس يليهما 
ائتلاف الكرامة. نتائج أولية تشير، 
متضافرة، إلى عقبات كأداء تنتظر 

الحالة السياسية التونسية، كما تواجه 
الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد. 
نتائج انتخابات جديدة توحي بإمكانية 

واردة لانتخابات مبكرة.
وفق النتائج التقديرية تصدرت 

حركة النهضة نتائج الانتخابات 
التشريعية بحصولها على ما يناهز 40 
مقعدا من مجموع 217 مقعدا، (هامش 

الخطأ في هذه الاستطلاعات التي تجرى 
إثر الخروج من مراكز الاقتراع لا يتجاوز 

2 بالمئة)، يليها حزب قلب تونس بـ33 
مقعدا، وحل ائتلاف الكرامة ثالثا بـ18 

مقعدا، وحركة تحيا تونس (بزعامة 
رئيس الحكومة المنتهية ولايته يوسف 

الشاهد) بـ16 مقعدا، فحركة الشعب بـ15 
مقعدا، ثم الحزب الدستوري الحر 14 
مقعدا والتيار الديمقراطي 14 مقعدا 

أيضا.

واضح من خلال هذه الأرقام 
الأولية تقدم أحزاب وتيارات لا يمكن 

أن تلتقي على الحد الأدنى السياسي، 
بل إن الكثير منها تبادل إطلاق النار 
قبل الاستحقاق الانتخابي الرئاسي 
أو التشريعي، وهذا ما يعني عمليا 

صعوبة الاتفاق على تشكيل الحكومة، 
إن استحضرنا خاصة عسر الائتلاف 

بين حركة النهضة وحزب قلب تونس في 
المدى القصير على الأقل.

ولن يكفي حركة النهضة مثلا أن 
تلتقي مع ائتلاف الكرامة لكي تحصل 
على الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومة. 
وضع سياسي سيضطر النهضة، كما 
قلب تونس، إلى البحث عن تحالفات 
كثيرة مع أحزاب صغيرة أو قائمات 

مستقلة، ما سيعني ضرورة تقديم 
تنازلات كثيرة ومتنوعة. ولا شك أن 

العجز عن تشكيل الحكومة أو التأخر في 
الاتفاق على مكوناتها سيفضي إلى أزمة 

سياسية لا يستبعد أن يصل مداها إلى 
الدعوة إلى انتخابات سابقة لأوانها.

في الجانب السياسي للنتائج يمكن 
تبين هيمنة الأحزاب اليمينية، بشتى 

عائلاتها، على المراتب الأولى. النهضة 
وائتلاف الكرامة ينهلان من نفس المعين 
الإسلامي الهووي، أما حزب قلب تونس 

فإنه لم يقدم خطابا اقتصاديا مختلفا 
عن الطرح اليميني النهضوي أو سواه، 

كما لم يحسم بوضوح مواقفه من قضايا 
الحريات الفردية والمساواة. وعليه 

فإن الكتل السياسية الأربع الأولى لا 
تختلف كثيرا في رؤيتها الأيديولوجية 
رغم خصوماتها السياسية الواضحة. 

هذه الهيمنة تعني أيضا تراجع اليسار 
وضمور محصول العائلة الوسطية، 
مقابل هيمنة اليمين في معناه العام، 

يوحيان بما ينتظر البلاد على المستويين 
الاقتصادي والاجتماعي، وعند مناقشة 

الميزانية وقوانين المالية ومسائل التداين 
الخارجي وغيرها من القضايا ذات 

الصلة بالهموم الاقتصادية.
في الجانب القانوني الإجرائي 

المشتق من الانتخابات تأكد 
مرة أخرى قصور نظام 

التمثيل النسبي الذي لا ينتج 
سوى مجالس برلمانية 
مشتتة وغير متوازنة 

طالما أن التصويت 
يتم على القوائم لا 

على الأسماء، فضلا عن 
كون ”التعسف“ في اعتماد 

المناصفة، فرض على الناشطين 
السياسيين ضرورة مراعاة 

التناصف والتناوب ما أدى بدوره إلى 
صعوبات جمة عند تشكيل القوائم. تبين 

أن هذا النظام المعتمد هو نظام مكبل 
للحياة السياسية بل تحول إلى عامل 

تشتيت بما لا يسمح بظهور كتل برلمانية 
كبيرة أو متوازنة.

عامل آخر يضاف إلى ما يمكن 
تلمسه من نتائج هذه الانتخابات هو ما 
يتصل بنسبة المشاركة. المفارقة أن نسبة 
المسجلين في قوائم الناخبين ازدادت عن 
انتخابات العام 2014، بما يناهز مليون 

ونصف مليون ناخب، لكن نسبة المشاركة 
تراجعت عن مثيلتها في الانتخابات 

التشريعية والرئاسية الماضية. ما يعني 
زيادة في عدد الناخبين مقابل تراجع في 
نسبة المشاركة، التي لم تتجاوز في هذا 

الاستحقاق الأخير نسبة 41 في المئة.
العزوف عن التصويت وانخفاض 

نسبة المشاركة أتاحا للأحزاب التي تملك 
خزانا انتخابيا ثابتا المحافظة على كتلة 
برلمانية محترمة بصرف النظر عن أدائها 

السياسي السابق. حركة النهضة مثلا 
التي تتوفر على خزان انتخابي صلب 

يصوت بشكل عقائدي منضبط، وقد 
ضمنت المرتبة الأولى لا فقط بفضل حجم 
قواعدها، بل أساسا بفضل ارتفاع نسبة 

المقاطعة والعزوف.
عاقب الناخب التونسي منظومة 
الحكم برمتها، وهذا القول قد يبدو 

غريبا مع تبوّء النهضة المرتبة الأولى، 
لكن الغرابة تتبدد إذا لاحظنا أن الناخب 

استعاض عن منظومة الحكم بتيارات 
شعبوية وهووية (قلب تونس أو ائتلاف 

الكرامة)، لكن ضعف نسبة المشاركة 
بقدر ما تضمن ”عقوبة“ واضحة، إلا 

أنها سمحت للخزان الانتخابي للنهضة 
مثلا، على الرغم من تراجعها مقارنة 

بالمحطات الانتخابية السابقة، أن يتيح 
لها الحصول على ما يناهز 40 مقعدا.

تضاف إلى هذا العزوف مسألة 
أخرى تتمثل في أن أغلب الأحزاب 

والتيارات السياسية التونسية استنزفت 
قواها في المعركة الرئاسية، ولم تركز 

جيدا على المعركة التشريعية وهي 
المؤدية إلى مركز السلطة (البرلمان)، 

ولذلك وصلت مرهقة إلى هذا المفصل 
الانتخابي الأهم، فضلا عن كون النتائج 

الرئاسية مثلت نتائج مضللة سمحت 
للبعض من الملاحظين بالتسرع في 
اعتبار أن تلك النتائج تمثل نهاية 

تيارات وصعود أخرى.
إن جمع هذه الخيوط المتفرقة 

المستخلصة من الانتخابات التشريعية 
المؤدية إلى مركز السلطة في تونس، 

يسمح باستخلاص نتائج سريعة تتمثل 
أولا في أن البلاد مقدمة على وضع 
سياسي عليل، لا توازن فيه ولا كتل 

سياسية يمكن أن تضمن حدا أدنى من 
الاستقرار الاقتصادي أو الاجتماعي أو 

الأمني. ولا شك أن هذا المشهد السياسي 
الذي سيكتمل مع إماطة اللثام عن 

نتائج الانتخابات الرئاسية ومع تبين 
التحالفات الممكنة تحت قبة البرلمان، 

ستفرز مشهدا معتلا بانقطاع التيار بين 
السلطات التشريعية والتنفيذية.

قد يبدو تصويت الناخب التونسي 
اليوم، نابعا من عقلية سياسية تشبه 

”ليس حبا في علي وإنما نكاية في 
معاوية“، لكن في عمق المشهد السياسي 

طيلة السنوات الماضية يتبين أن 
الأحزاب السياسية لم تقدم أداء ينتجُ 

غير هذا الموقف الشعبي. لقد وفرت 
الأحزاب السياسية كل مبررات الهدم 
أمام الناخب، لكنها لم تتح له فرص 
البناء والتأسيس، فكان هذا المشهد 

الماثل اليوم.
انتهت تونس 

من انتخاباتها 
لتؤسس مشهدا 

يهيئ فقط 
لانتخابات 
تشريعية 

سابقة لأوانها، 
ما يوحي 
بسنوات 

عجاف 
قادمة.

نحو انتخابات أخرى 
سابقة لأوانها

هبة ياسين

 عُرف الصحافي والسياســــي اليساري 
للرئيــــس  بتأييــــده  قنديــــل  عبدالحليــــم 
المصري عبدالفتاح السيسي عند ترشحه 
واعتبــــره  الرئاســــية،  الانتخابــــات  فــــي 
”مرشــــح الضــــرورة“، لكــــن لاحقــــا وجــــه 
انتقادات حادة للأوضاع السياســــية في 
البلاد، مطالبا بإدخــــال إصلاحات ومنح 
قــــوى المعارضــــة حقهــــا فــــي التعبير عن 
نفسها بحرية، وفجأة توارى عن الأنظار، 

ولم يسمع له صوت.
وصدر ضده حكم مــــن إحدى المحاكم 
المصريــــة بالســــجن ثلاث ســــنوات، على 
خلفية تهمة ”إهانــــة القضاء“. وفي مايو 
الماضي حصل علــــى عفو صحي بموجب 

قرار رئاسي وتم الإفراج عنه.
وفي تعليقه علــــى الاحتجاجات التي 
شــــهدتها مصــــر مطلع شــــهر أكتوبر قال 
عبدالحليم قنديل، في حواره ”العرب“، إن 
دعوات رجل الأعمــــال الهارب محمد علي 
تخيلية، مستبعدا إمكانية عودة الإخوان 
إلى المشهد السياســــي المصري في المدى 
المنظور. ولفت إلى عدم قدرتهم على القيام 
بأي حــــراك ثــــوري حقيقي، وقــــد أعلنوا 
مرارا عن قرب وقوع ثــــورات، بلغت نحو 

12 مرة وجميعها باءت بالفشل.
وأشــــار إلــــى أن أي دعــــوة لتحــــرك 
جماهيــــري في مصر يطلقهــــا الإخوان أو 
دوائر قريبة منهم لن تلقى اســــتجابة، لأن 
الجماعة تعرضت للإنهاك بفعل الضربات 
الناجحــــة للأجهــــزة الأمنيــــة، والكراهية 
وهجــــرة  نحوهــــا،  المتزايــــدة  الشــــعبية 
كوادرها الأساسية للخارج، ولم يعد هناك 

تفاعل شعبي معها.
لكن، لفت إلى ذلــــك لا يعني البقاء في 
نفــــس المربع، بــــل هناك ضــــرورة عاجلة 
للإصــــلاح والتحول من وضع ”الســــلطة 

القابضة“ إلى وضع ”النظام“.

رفض شعبي للإخوان

الشــــعبي  الرفــــض  أن  قنديــــل  أكــــد 
للإخوان لا يعني اســــتقرار الأوضاع، فقد 
الفراغ  مســــاحة  الفيديوهــــات  اســــتغلت 
فــــي المجــــال العام، وتســــللت إلــــى الرأي 
العــــام، ما يؤكد أن ثمة احتقانا سياســــيا 
واقتصاديا في البلاد، قد يهدد بانفجارات 
اجتماعية واســــعة النطــــاق، لا علاقة لها 
بالإخــــوان لأنهم أبعد ما يكون عن الفقراء 

والديمقراطية.
التــــي  الأمنيــــة  الإجــــراءات  وانتقــــد 
اســــتهدفت إغلاق مقــــاه وســــط القاهرة. 
ولا يجد مبــــررا لذلك. وعند تأمل الصورة 
بعمــــق المتعلقة بالأصــــوات التي افتعلت 
المظاهرات يومي 20 و27 سبتمبر الماضي، 
يجدها تجمعات تضم العشرات من الأفراد 
للتصويــــر بالهاتف المحمــــول في الأماكن 
النائية على أطراف التجمعات الســــكانية 
ثم يرســــلونها إلــــى قنــــوات الجزيرة أو 

القنوات التركية لتسويقها كمظاهرات.
وقال قنديل، قبل الحديث عن الإصلاح 
المطلــــوب، ينبغي التســــاؤل عــــن مصير 
الثــــورة المصريــــة، فثمة ثورة شــــعبية 
كبرى قامت في مصر في 25 يناير 2011. 
ويلفــــت إلى أن ثورة 25 يناير ســــبقتها 
دعــــوات قبل اندلاعها بســــبع ســــنوات 
عبــــر حركة ”كفاية“ التــــي كان قنديل أول 
متحدث رســــمي باســــمها، وكان المنســــق 

العام لها حتى اندلاع الثورة.
ظروفــــا  هنــــاك  أن  وأوضــــح 
موضوعيــــة عــــدة توافــــرت 
لانــــدلاع ثــــورة 25 يناير، 
وهــــي لحظــــة التجمــــد 
نظــــام  بلغهــــا  التــــي 
الأســــبق  الرئيس 
حســــني مبــــارك، إذ 
لم يعد قــــادرا على 
تصحيح.  إجــــراء 
وكان مبــــارك 
يقضي غالبية 
وقته في شــــرم 
الشــــيخ بعيدا 
عن اختناقات 

البــــلاد التي تحولت إلى ما يشــــبه الحكم 
العائلي، ما أثار استفزاز الشعب.

وبلــــغ الفســــاد ذروتــــه، مــــا أدى إلى 
شــــفط الثروة والســــلطة، فضلا عن تزوير 
الانتخابــــات بصفــــة منتظمــــة، وتجمدت 
الحياة السياســــية (الشــــرعية)، فلم يجد 
النــــاس منفــــذا إلا عبــــر حركــــة ”كفايــــة“ 
وأخواتهــــا من الحــــركات المعارضة، وفي 
ظل هذه الأجواء وصل النظام الحاكم إلى 
حالة من الجمود عجــــز خلالها عن إجراء 
إصلاحات تجلب المزيد مــــن الرضا، وهو 

ما كان حافزا لاندلاع الثورة.
من  مجموعــــة  قنديــــل  ولعبدالحليــــم 
الكتــــب، أهمهــــا ”الأيام الأخيــــرة“ وصدر 
عــــام 2008 وتنبأ فيه بانتهاء حكم الرئيس 
مبارك، وتوقع أيضــــا إزاحة الرأس بينما 
ســــيظل النظام قائما، وتطرق فيه لتشكيل 
حزب وطني اجتماعــــي ديمقراطي ينتمي 
إلى يســــار الوســــط الذي تنتظــــره مصر، 
إذا كانــــت تريد أن تتقدم بالثورة وإحداث 
تغيير سياســــي واجتماعــــي واقتصادي، 
لكــــن الثــــورة لــــم تجــــد حزبــــا أو تحالفا 
يشــــبهها ينقلها من الميدان إلــــى البرلمان 

والحكم.
وألمــــح إلــــى أن وصول الإخــــوان إلى 
الحكــــم كان أمــــرا موضوعيــــا لأن تضخم 
اليمين الدينــــي وفي قلبه الإخــــوان يعبر 
عن غياب السياسة والبرامج القادرة على 
تصحيــــح الطريق، فتضخم اليمين الديني 
في ســــياق من انفتــــاح الرئيــــس الراحل 
أنــــور الســــادات، وانتصاره لهــــذا التيار 
في محاولة لإخلاء الســــاحة من اليســــار، 
وانقلابــــه علــــى اختيــــارات وسياســــات 
ســــلفه جمال عبدالناصــــر، لتتحول مصر 
بعدهــــا إلى ما يمكن وصفه بـ“رأســــمالية 

المحاسيب“.
وأضاف أن المصريين خرجوا في ثورة 
30 يونيو 2013 ضد حكم الإخوان المسلمين، 
لكن ظلت الثورة بلا حزب يشبهها، وقادر 
علــــى الانتقال بها من الميدان إلى البرلمان، 
فانتقلت البلاد من حكم الإخوان إلى حكم 

جهاز الدولة.
وكان قنديــــل وصــــف السيســــي بأنه 
”بوتــــين مصر“، أي حاكم مــــن قلب النظام. 
وابن القوات المســــلحة  وهو ”ابن الدولة“ 
التــــي تشــــكل النخــــاع العظمــــي للدولــــة 
المصريــــة، فهــــو رجــــل نظــــام، والجيــــش 
مؤسسة نظامية وليس حزبا ثوريا، وهذا 
ليــــس عيبا، وتلك هي طبيعة المرحلة التي 

نعيشها.
وفي الوقت الراهــــن نتحدث عن نظام 
حكــــم قائم لــــه طبيعة معينــــة، نحاوره أو 
نعارضه، لكن فكرة خلعه ســــتحدث فراغا 
يحتلــــه الغير، فــــي ظل عدم وجــــود قوى 

لديها القدرة على ملء هذا الفراغ.
وطــــرح قنديــــل رؤيتــــه للخــــروج من 
الاشــــتباك الراهن والوضع المأزوم، قائلا 
إنــــه يقف بجانب أي جهد جاد لبناء حزب 
أو تنظيــــم الثــــورة، ولا يتصــــور أحزابــــا 
متشــــابهة فــــي الــــرؤى والأفــــكار وتظــــل 
منفصلــــة، بينما ما تتفــــق عليه أعلى مما 
تختلــــف عليــــه، ثمة حاجــــة ضرورية إلى 
تحالــــف وطني إلــــى يســــار المجتمع، ولا 
يمكــــن لهذا التحالف أن يقــــوم دون عمود 
فقري، وكي تتم هذه الفكرة لا بد من وجود 
حــــزب أكبر من الآخرين قــــادر على القيام 
بــــدور العمود الفقــــري، فالأحزاب الحالية 
متقاربة في قوتهــــا لذلك لا يصمد تحالف 

بينها إلا في الملمات.

الخروج من الأزمة

تأتي هذه الإمكانية، فــــي نظر قنديل، 
مــــن أزمــــة الســــلطة الداخليــــة، فمــــا هو 
ولا يســــميه ”نظام“،  قائم هــــو ”سُــــلطة“ 
الذي يعني دســــتورا وقواعــــد تنظم عمل 
المعارضــــة وتحيــــي المؤسســــات وتفصل 
الســــلطة التشــــريعية عــــن التنفيذية، لكن 
القائم حاليا هو ســــلطة قابضة، وتمســــك 
بزمــــام الوضــــع، وهــــذه الســــلطة يمكــــن 
إقامتها لبعض الوقــــت، لكن لا يمكنها أن 

تضمن استقرارا مستمرا.
بتفاعلاتــــه  الاســــتقرار  أن  وأوضــــح 
الداخلية وتوزيع الأدوار وفصل السلطات 

يســــتطيع أن يصنع حالة تــــوازن داخلي 
قادرة على تصحيح ما تيســــر من أخطاء. 
وهــــذا يأتي عبر تطبيق الدســــتور، وعلى 
الرغــــم مما جــــرى مــــن تعديــــلات تتعلق 
بمدة الرئاســــة أو غيرها، إلا أن الدستور 
القائم ينطوي على جملة مكاســــب كبيرة 
وسياســــية،  واجتماعيــــة  اقتصاديــــة 
والتحــــول إلــــى نظــــام يقتضــــي تطبيق 
الدســــتور كورقــــة وحيــــدة موجــــودة في 
المشــــهد السياســــي ومنتســــبة إلى ثورة 
ينايــــر. وأشــــار إلــــى أن مصــــر تحتــــاج 
مبادرة وطنيــــة جامعة لإجــــراء تصحيح 
الأوضــــاع في عناصــــر أساســــية، أهمها 
اســــتكمال الاســــتقلال الوطني للبلاد عبر 
عودة صناعة القــــرار الوطني في القاهرة 
الــــذي غاب منذ نحو أربعة عقود ســــابقة، 
والرئيس السيسي نفســــه قال خلال لقاء 
مغلق مع عــــدد من المثقفين إن واشــــنطن 
كانت تملــــي أوامرها عبر الهاتف لتنفذها 

القاهرة في العهود السابقة.

يشــــهد الوضع الراهن وجود الجيش 
المصــــري في ســــيناء كلها بكامــــل هيئته 
بقواتــــه الجويــــة والبريــــة وبقواعد فوق 
الأرض وتحتهــــا، وهو ما لــــم يحدث منذ 
هزيمــــة يونيو 1967، وهــــذا من التحولات 
الإســــتراتيجية المهمة، لكن دعا قنديل إلى 
ضرورة وجــــود عدالــــة اجتماعية، فهناك 
تفاوت رهيــــب ومريع في توزيــــع الثروة 
ينطوي على إمكانيــــات مرعبة لانفجارات 
إلا  معالجتهــــا  تصعــــب  قــــد  مجتمعيــــة 

بالالتفات إليها بالتشريع.
وكشــــف أنه نصح السيسي في بداية 
حكمه بالقيام بـ“مذبحة مماليك مثل التي 
قــــام بها محمــــد علي باشــــا للقضاء على 
إمبراطوريات الفســــاد وهي الحرب التي 
ســــتوفر مــــوارد ماليــــة ضخمــــة للدولة“.
وأكد أن ثمة ضــــرورة للإطلاق التدريجي 

للحريــــات العامــــة، فلا يمكن أن تســــتمر 
بقانــــون  العمــــل  اســــتمرار  مــــع  البــــلاد 
الطوارئ، كما أن الأوضاع التي آلت إليها 

الصحافة والإعلام سيئة للغاية.
وطالــــب بضــــرورة إطــــلاق الحريات 
العامة، بدءا من حريــــة الصحافة والرأي 
والتعبير وحريات التنظيم والحركة، لافتا 
إلى أنه جرى التســــاؤل من حين لآخر عن 
دور الأحــــزاب ولماذا تتوارى ولماذا لا تقوم 
بدورها، بينما في الأساس لا يسمح لها أن 
تفعل شــــيئا على الإطلاق، فلا يوجد حزب 
الآن بوســــعه عقد مؤتمر جماهيري، بينما 
يفتــــرض على الأحزاب العمل مع البشــــر، 

فالحزب ليست وظيفته إطلاق البيانات.
وشدد على أهمية تفكيك جملة القيود 
وتوســــيع المجــــال العــــام حتى لــــو جرى 
ذلك بصــــورة متدرجة، وهــــو أمر تفرضه 
الضــــرورة، لأن حصانــــة المجتمع المصري 

أصبحت ضعيفة.
وكتب قنديل من قبل عن ”إخلاء سبيل 
مصــــر“، وطالب بوضع خــــط أحمر فاصل 
بين السياسة والإرهاب، واعتبر هذا الخط 
الفاصل هو الدليل لفتح المجال السياسي 
وتبييــــض الســــجون. ومــــن صلاحيــــات 
الرئيــــس أن يصدر عفــــوا أو يعرضه على 
البرلمان على أن يقضي بإخلاء ســــبيل كل 
المتهمــــين والمحكومــــين فــــي أي درجة من 
درجات التقاضي وإطلاق سراح الكل عدا 
المتهمين في قضايا عنف وإرهاب مباشر.

وشــــدد علــــى تفكيــــك الاحتقــــان على 
وجه عاجل عبــــر إصدار هذا القانون دون 
النظر للاتجاه السياسي، فضمان الحقوق 
البشــــرية والآدمية مقدم علــــى اختلافات 
السياسة لكنه ليس مقدما على اختلافات 
الإرهــــاب الــــذي يطيــــح بحــــق الحيــــاة، 
والسيسي نفسه قال أكثر من مرة إن هناك 
مظاليم وأنشــــأ لجنة للعفو الرئاسي، وتم 
إعداد قوائم تضم المئات، لكن هذا لا يكفي، 

لأنه يخرج المئات ويدخل غيرهم الآلاف.
وفي تقدير قنديل أن الســــلطة القائمة 
ليس أمامها وقت لشــــراء عمر أطول سوى 
الانفتــــاح، فــــلا حــــل ســــواه، لأن عناصر 
الاحتقان هي عوامل تفكيك وتفجير كامنة 
بأوســــع آلالاف وربمــــا ملايــــين المرات من 
القائمة،  الدعوات التافهة و“الهاشتاغات“ 
فثمــــة خطورة على أوضــــاع البلاد ونحن 

حيال مجتمع ساخط تحت حد النطق.
حاجــــة  الإصــــلاح  أن  إلــــى  وخلــــص 
ضروريــــة للتحــــول مــــن وضع ”الســــلطة 
إلى وضــــع ”النظام“، لأن هناك  القابضة“ 
فرقا بــــين ضمــــان الأمن وكونه مســــتتبا 
وبين الاســــتقرار الذي لا يخلقه إلا النظام، 
والاســــتقرار لا تهزه مظاهرة فما المشكلة 
فــــي إطــــلاق حريــــة التظاهر مع دســــتور 
يؤكد أصلا على حــــق الإضراب والتظاهر 

والاعتصام السلمي.

يساري مصري يطرح مبادرة للانتقال 
من وضع السلطة القابضة إلى وضع النظام

 عبدالحليم قنديل: الرفض الشعبي للإخوان لا يعني استقرار الأوضاع
رغم فشــــــل الاحتجاجات التي شهدتها مصر مطلع شهر أكتوبر في تحقيق 
أي اختراق يذكر أو إحداث تأثير سياسي مباشر، إلا أنها كشفت عن شرخ 
اضطر النظام لإفســــــاح المجال لعدد من الوجــــــوه المعارضة التي توارت عن 
الســــــاحة الأعوام الماضية، بينها الصحافي والسياسي اليساري عبدالحليم 
قنديل، الذي تحدث في لقاء مع ”العرب“ حول تطورات الحراك السياسي في 

مصر في الفترة الراهنة.
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ضرورة إطلاق اليد على الحريات

عبدالجليل معالي
ككاتب وصحافي تونسي

لكتل السياسية الأربع الأولى لا
لف كثيرا في رؤيتها الأيديولوجية
خصوماتها السياسية الواضحة. 

الهيمنة تعني أيضا تراجع اليسار 
مور محصول العائلة الوسطية، 
ل هيمنة اليمين في معناه العام،

يان بما ينتظر البلاد على المستويين 
صادي والاجتماعي، وعند مناقشة

نية وقوانين المالية ومسائل التداين 
رجي وغيرها من القضايا ذات 

لة بالهموم الاقتصادية.
في الجانب القانوني الإجرائي

تق من الانتخابات تأكد 
أخرى قصور نظام

ثيل النسبي الذي لا ينتج 
ى مجالس برلمانية 
تة وغير متوازنة

 أن التصويت 
على القوائم لا 

 الأسماء، فضلا عن 
في اعتماد  ”التعسف“

صفة، فرض على الناشطين 
ياسيين ضرورة مراعاة 

البناء والتأسيس، فكان هذا المشهد
الماثل اليوم.

انتهت تونس 
من انتخاباتها

لتؤسس مشهدا 
يهيئ فقط 
لانتخابات 
تشريعية 

سابقة لأوانها،
ما يوحي 
بسنوات 

عجاف 
قادمة.

القنوات التركية لتسويقها كمظاهرات.
وقال قنديل، قبل الحديث عن الإصلاح
المطلــــوب، ينبغي التســــاؤل عــــن مصير
الثــــورة المصريــــة، فثمة ثورة شــــعبية
.2011 25 يناير 5كبرى قامت في مصر في
25 يناير ســــبقتها ويلفــــت إلى أن ثورة
دعــــوات قبل اندلاعها بســــبع ســــنوات
عبــــر حركة ”كفاية“ التــــي كان قنديل أول
متحدث رســــمي باســــمها، وكان المنســــق

العام لها حتى اندلاع الثورة.
ظروفــــا هنــــاك  أن  وأوضــــح
موضوعيــــة عــــدة توافــــرت
لانــــدلاع ثــــورة 25 يناير،
وهــــي لحظــــة التجمــــد
نظــــام بلغهــــا  التــــي 
الأســــبق الرئيس 
حســــني مبــــارك، إذ
لم يعد قــــادرا على
تصحيح. إجــــراء 
وكان مبــــارك
يقضي غالبية
وقته في شــــرم
الشــــيخ بعيدا
عن اختناقات

انتهت تونس من انتخاباتها 
لتؤسس مشهدا يهيئ فقط 

لانتخابات تشريعية سابقة 
لأوانها، ما يوحي بسنوات عجاف 

قادمة

 أي دعوة لتحرك جماهيري في 
مصر تطلقهـــا جماعة الإخوان 
المسلمين أو دوائر قريبة منها 

لن تلقى استجابة

:
 عبدالحليم قنديل


